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مرزوق الغانم يستقبل سفيرنا
لدى أرمينيا والسفير الإسباني في البلاد

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفيرنا لدى جمهورية أرمينيا 
نواف عبد العزيز العنزي، وسفير مملكة إسبانيا لدى البلاد ميغيل خوسي مورو إغيلار.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله سفيرنا لدى أرمينيا نواف العنزي

الرئيس الغانم مستقبلا السفير الاسباني

مرزوق الخليفة لتعيين خريجي
«التربية» على التخصص المساند

فارس العتيبي: لماذا لم يتم تعيين
خريجات تخصص «تاريخ» في «التربية»؟

النائــب مــرزوق  تقــدم 
باقتــراح برغبــة  الخليفــة 
قــال فــي مقدمتــه إن المادة 
١٣ من الدســتور تنص على 
أن «التعليــم ركن أساســي 
تكفلــه  المجتمــع،  لتقــدم 
الدولة وترعــاه، مضيفا أن 
مهنة التدريس والتعليم هي 
من الوظائــف العامة والتي 
تمثــل خدمــة وطنية تهدف 
إلى المصلحة العامة وهذا ما 
نص عليه دســتور الكويت 

في المادة (٢٦)».
وأضــاف أنه لما كان هنالك خريجو كلية 
التربية لديهم تخصص رئيسي وتخصص 

ونظــرا لحاجــة  مســاند، 
لبعــض  التربيــة  وزارة 
التخصصات التعليمية لسد 
النقص الحاصل في المراحل 
الدراسية إضافة إلى احتواء 
الاحتياجات الطارئة للميدان 
التربــوي فــي التخصصات 
الكوادر  الموازيــة بتحويــل 
التخصصات  التعليمية من 
التخصصات  إلى  الرئيسية 

المساندة.
ونص الاقتراح على الآتي:
التربية  «تعيين خريجي 
على التخصص المساند لسد النقص الحاصل 

في المراحل الدراسية بالتعليم العام».

وجــه النائب فارس العتيبي ســؤالا إلــى وزير التربية 
د.علــي المضف قال في مقدمته: هناك خريجات كلية الآداب 
تخصــص (تاريخ) لم يتــم تعيينهن وعلى قائمة الانتظار 

في ديوان الخدمة المدنية منذ ٣ سنوات.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

١- لماذا لم يتم تعيينهن حتى الآن؟
٢- ما خطة وزارة التربية لتعيينهن؟

٣- هل خاطبت وزارة التربية ديوان الخدمة بخصوص 
الخريجات؟

٤- مــا خطة الوزارة بإحلال الخريجات الكويتيات بدلا 
من الوافدات في وزارة التربية؟

مرزوق الخليفة

فارس العتيبي

سعدون حماد: الجلسة الماضية شهدت
إقرار قوانين مهمة تشكل أولوية للمواطنين

النائــب ســعدون  قــال 
حماد ان الجلســة الماضية 
شــهدت إقرار قوانين مهمة 
للمواطنين، مؤكدا ان قانون 
القروض  تأجيــل أقســاط 
لمــدة ٦ أشــهر ينطبق على 

المتقاعدين.
وقال حماد في تصريح 
بالمركــز الإعلامي للمجلس 
إن مجلــس الأمــة وافق في 
الجلسة الماضية على قوانين 
مهمة بالنسبة للمواطنين، 
منها قانون تأجيل أقســاط 
القــروض لمــدة ٦ شــهور، 
إنقاذ المشــروعات  وقانون 

الصغيرة والمتوســطة من 
تداعيات أزمة كورونا بتكلفة 

٥٠٠ مليون دينار.
قانــون  ان  وأوضــح 
(الإنقــاذ) يمنــح أصحاب 
الصغيــرة  المشــروعات 
والمتوســطة قروضــا بحد 
أقصى ٢٥٠ ألف دينار، سواء 
المقترضــون من الصندوق 
للمشــروعات  الوطنــي 
الصغيــرة أو المقترضــون 

من البنوك المحلية.
وأكــد حمــاد أن هــذه 
القوانين انتظرها المواطنون 
وتم وضعها ضمن الأولويات 

الســابق، وينــص على أن 
التأجيل يشــمل المواطنين 
المســجلين فــي صناديــق 
معالجة أوضاع المتعثرين، 
ودعم الأسرة والمسجلين في 
التأمينات الاجتماعية وبنك 
الائتمان ومؤسسة الرعاية 

السكنية».
النواب  وطالــب حمــاد 
الذين لم يحضروا الجلسة 
بألا يبرروا موقفهم بشيء 
غيــر صحيــح، مبينــا أن 
الذيــن حضــروا  النــواب 
الجلسة حرصوا على إقرار 

هذه القوانين.

وتحديد الجلسة لإقرارها، 
مشــيرا إلى أن هناك نوابا 
قاطعوا تلك الجلسة ونوابا 
آخرين حضروا للتصويت 
على هذه القوانين التي تهم 
شريحة كبيرة من المواطنين.
وقال حماد: «اســتغرب 
قيام البعــض بتبرير عدم 
حضور الجلســة بأن هناك 
ضرائب على الأفراد، أو انه 

لا يشمل المتقاعدين».
وأكــد أن «قانون تأجيل 
أقساط القروض لا يتضمن 
أي ضرائب بل فقط تأجيل 
الأقســاط كمــا حصــل في 

تأجيل أقساط القروض يشمل المتقاعدين

سعدون حماد

لمشاهدة الڤيديو

عبداالله الطريجي يستعجل وزير المالية للردّ
على أسئلة المواطنين حول «تأجيل الأقساط»

دعا النائب د.عبداالله الطريجي 
وزير المالية خليفة حمادة إلى الرد 
علــى الكثيــر من الاستفســارات 
والايضاحــات التــي يطالــب بها 
المواطنون في شأن القوانين التي 
أقرها مجلس الأمة أخيرا، لاسيما 
قانون تأجيل الأقســاط لمدة ستة 

أشهر.
وأضــاف الطريجي فــي بيان 
صحافــي اننــا وافقنــا علــى هذا 

القانــون، وكذلك القانون المتعلق 
بضمان تمويــل البنوك لأصحاب 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
ومتناهية الصغر بهدف التخفيف 
عن المواطنين في مواجهة تداعيات 
ڤيروس كورونا، وهذا واجب علينا 
ولا منة في ذلك، إلا ان هناك الكثير 
من الاستفســارات التــي يرددها 
المواطنــون وتتطلب مــن الوزير 

المختص الرد عليها سريعا.

وأوضــح الطريجــي ان علــى 
الاســتعجال  كذلــك  الحكومــة 
بإجراءات نشر القوانين التي أقرها 
المجلس في جلســته السابقة في 
الجريدة الرسمية ليتسنى تنفيذها 
واســتفادة المواطنين منها، معربا 
عن أمله في نجاح المجلس بتجاوز 
المرحلــة الراهنة من أجل التوافق 
على إقرار المزيد من القوانين التي 
ينتظرها الشعب الكويتي العزيز.

د.عبداالله الطريجي

حسن جوهر: كم عدد الجوازات الصادرة
وفقاً للمادة ١٧ من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨؟

وجــه النائب د.حســن 
جوهــر ســؤالا إلــى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، 
قال فــي مقدمته: نشــرت 
الكويتية  القبس  صحيفة 
في عددها الصادر بتاريخ 
٢٥ يوليــو ٢٠٢٠ وتحــت 
عنــوان «٤ ملاييــن دينار 
رشــاوى لـــ ١٥٠٠ جواز لـ 

«البدون» ما نصه:
«فتحت الأجهزة المعنية 
فــي وزارة الداخليــة منذ 
أســبوعين جميــع ملفات 
الحاصلين علــى جوازات 
مادة ١٧ من المقيمين بصورة 
غير قانونية «البدون» عن 
الرشــوة، وكشفت  طريق 
مصادر رفيعة لـ «القبس» 
أنه بالتدقيق على المعاملات 
المشــبوهة التــي وقعــت 
ومــررت منــذ منتصــف 
عــام ٢٠١٤ ولغايــة ٢٠١٨، 
وهي القضية التي أثارتها 
«القبس»، تبيــن أن نحو 

أنه ســيجري إيقــاف تلك 
الجــوازات وســحبها ممن 
حصلوا عليها، وأن التدقيق 
على الملفات أظهر أن غالبية 
الحاصليــن عليهــا كانت 
مسجلة بحقهم قيود أمنية، 
ولا تنطبق عليهم الشروط، 
لكن رفعت القيود وأصدرت 
الجوازات لهم مقابل المبالغ 

المالية التي دفعوها».
كما نشــر تقرير وزارة 
الخارجية الأميركية لعام 
نقــلا عــن وزارة   ،٢٠٢٠
الداخلية، ما يفيد بصرف 
جوازات مادة ١٧ للبدون عن 
طريق الرشوة، مضيفا أنه 
تم صرف عدد ١٧٠٠٠ جواز 
ســفر مادة ١٧ مقابل ٩٧٧٠ 
دولارا للجواز الواحد خلال 
الفترة من ٢٠١٤  حتى ٢٠١٨، 
وطالب بتزويــده وإفادته 

بالآتي:
١ - عدد الجوازات التي 
تــم إصدارهــا مــن وزارة 

٤ - هل تم تشكيل لجان 
تحقيــق أو تقصي حقائق 
بشأن وقائع صرف جوازات 
سفر كويتية مادة ١٧ مقابل 
رشــوة مالية خلال الفترة 
المشار إليها في البند رقم 
١ مــن الســؤال، مــع بيان 
قرارات تشكيلها وأعضائها 
ونسخة عن مهامها المنجزة 
النهائيــة، إن  وتقاريرهــا 

وجدت.
٥ - هــل تــم اتخاذ أي 
إجراءات بشأن إحالة أفراد 
أو جهات من داخل الوزارة 
أو خارجها لجهات قانونية 
أو رقابية بخصوص وقائع 
ســفر  جــوازات  صــرف 
كويتيــة مــادة ١٧ مقابــل 
رشــوة مالية خلال الفترة 
المشار إليها في البند رقم 
١ من السؤال، مع تزويدي 
بنسخة من خطابات الإحالة 
المرفقة بها،  والمستندات 

إن وجدت.

الداخليــة وفقــا للمادة ١٧ 
خلال الفترة من عام ٢٠١٤ 
حتى ٢٠١٨، مع بيان الجهة 
أو الجهــات التــي منحــت 
الموافقــة النهائيــة علــى 

إصدارها.
٢ - عدد الجوازات التي 
تــم إصدارهــا مــن وزارة 
الداخليــة وفقــا للمادة ١٧ 
خلال الفترة من عام ٢٠١٤ 
حتى ٢٠١٨ مقابل رشــاوى 
ماليــة بحســب معلومات 
الــوزارة، مع بيــان الجهة 
أو الجهــات التــي منحــت 
الموافقــة النهائيــة علــى 

إصدارها.
صحــة  مــدى   -  ٣
المعلومات بشــأن ما ورد 
في بعض التقارير المحلية 
والعالميــة حــول صــرف 
جوازات سفر كويتية مادة 
١٧ في مقابل رشاوى مالية 
خلال الفترة المشار إليه أو 

أي فترات أخرى.

د.حسن جوهر

١٥٠٠ جواز مادة ١٧ بيعت 
لأشــخاص مــن «البدون» 
بنحــو ٤ ملاييــن دينــار، 
وقالت المصادر إن ســعر 
الجواز الواحد يتراوح بين 
ألفيــن و٣٠٠٠ دينار، فإذا 
كان يسمح بالسفر إلى دولة 
واحدة فقط، يكون سعره 
٢٠٠٠ دينار وإن كان متعدد 
الوجهات وبلا قيود، يزيد 
علــى ٣٠٠٠ دينار، وأكدت 

ثامر السويط لوزير الداخلية: ما الأحكام
الصادرة ضد الوزارة منذ ٥ سنوات؟

وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي قال في مقدمته: 
مع دعوات الحكومة إلى محاربة الفساد، 
تأتي محاربة الفســاد الاداري على رأس 
الاولويات التي يجب ان تطلع بها الحكومة.

وطالب بتزويده وافادته بالآتي:
١ ـ مــا الاحكام التي صدرت ضد وزارة 
الداخلية ولم تنفذ خلال السنوات الخمس 
الاخيرة، وما الاسباب التي دعت إلى عدم 

تنفيذ هذه الاحكام؟

٢ ـ ما الاحكام التي صدرت لصالح وزارة 
الداخلية ولم يتم استئنافها او تمييزها خلال 
السنوات الخمس الاخيرة، وما الاسباب 
ثامر السويطالتي دعت إلى عدم الاستئناف او التمييز؟

خالد العتيبي يسأل عن رشاوى جوازات مادة ١٧
النائــب خالــد  تقــدم 
العتيبي بسؤال إلى وزير 
الداخلية يتعلق بالمعلومات 
التــي وردت فــي التقرير 
السنوي (٢٠٢٠) الصادر عن 
وزارة الخارجية الأميركية 
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ المتعلق 
بأوضاع حقوق الإنسان في 

الكويت.
وقال العتيبي في مقدمة 
الســؤال: ورد في التقرير 
السنوي (٢٠٢٠) الصادر عن 
وزارة الخارجية الأميركية 
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ المتعلق 
بأوضاع حقوق الإنسان في 
الكويت، وتحــت العنوان 
التنقل،  الفرعــي (حريــة 

 ٣،٠٠٠ Bidoon had paid
 each in (٩،٧٧٠$) dinars
 and ٢٠١٤ between bribes٧
 ١٧ to obtain Article ٢٠١٨

passports
هــذه  ضــوء  علــى 
المعلومات التي تفيد بقيام 
وزارة الداخلية في شهر ٧ 
من العام ٢٠٢٠ بالكشــف 
عــن رشــاوى دفعــت من 
قبل ما يقــارب ١٧ ألفا من 
فئة البــدون (٣٠٠٠ دينار 
كويتي لكل فرد في الأعوام 
مــا بــين ٢٠١٤ و٢٠١٨ مــن 
أجــل الحصول على جواز 
سفر مادة ١٧، وعلى ضوء 
عدم نفي وزارة الخارجية 

الــوزارة بالتحقيق معهم، 
مع تزويــدي بنتائج هذه 
والقــرارات  التحقيقــات 
ذات الصلــة المتعلقة بهذه 

القضية؟
إيقــاف  تم  هــل  ـ   ٥
المتورطين في هذه القضية 
عــن العمــل بســبب هذه 
القضيــة؟ مــع تزويــدي 
بصور عن قرارات الإيقاف 

عن العمل؟
٦ ـ هــل قامــت الوزارة 
بتحريــك بلاغــات ضــد 
المتورطين لنزاهة أوالنيابة 
تزويــدي  مــع  العامــة؟ 
بصور عــن هذه البلاغات 

والإحالات، إن وجدت.

الكويتية لمــا ورد في هذا 
التقرير.

وطالب تزويده بالآتي:
وزارة  لــدى  هــل  ـ   ١
الداخلية علم بشبكة بيع 
جوازات المادة ١٧ وما ذكرته 
وزارة الخارجيــة عن هذا 
الأمر ومتى تأكدت الوزارة 

من هذه الاحداث؟ 
ـ يرجــى تزويــدي   ٢
بأســماء وعدد الأشخاص 
المتورطين في هذه العملية 
ومســمياتهم الوظيفيــة 

ورتبهم العسكرية؟
٣ ـ ما الإجراءات القانونية 
التــي اتخــذت بحقهم من 
قبل الــوزارة؟ وهل قامت 

استفسر عن قيام «الداخلية» بتحريك بلاغات ضد المتورطين إلى «نزاهة» أو النيابة العامة

خالد العتيبي 

صفحة ١٧)، الفقرة التالية:
 In July the Ministry
 of Interior revealed that
 ١٧،٠٠٠  approximately


